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بداية الشكر الله عز وجل الذي أعاننا وشد عزمنا لإكمال هذا البحث ونشكره على توفيقه لنا 

  .وتقديرنا على إتمام هذا العمل المتواضع ونرجو حسن الختام وحسن الجزاء

  :المحترمة أستاذتنالاقا من العرفان الجميل فإنه ليسرنا أن نتقدم بالشكر والامتنان إلى انط

سليماني حميدة

التي مدتنا من منابع علمها بالكثير، ولم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها القيمة، نتمنى لها التقدم 

.والنجاح، جزاها االله خير جزاء

المناقشة على تفضلهم بالموافقة على مناقشة هذه المذكرة  وأيضا نتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة

وقراءتها ونقدها نقد بناءا على سلبياتها، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساندنا من قريب أو 

  .من بعيد في إخراج هذا العمل في صورته النهائية

كاتية+حكيمة 
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  :هذا عمليأهدي 

هللالى امي وابي حفضهما ا  

 اسلام"و " ايمان" ،"ملاك" والى أبناء أخواتي واخواتي" رابح"اخي الى"  

كاتية  والى زميلتي  

أصدقائي والى جميع  

حوالي حكيمة
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إلى من ضحت من أجلي، وبذلت جهدا في سبيل إسعادي، إلى ذكرى أمي تغمدها االله برحمته

، وجعل هدفه الأسمى تربيتنا وتعليمنا أقول لك أن إلى أبي من شجعني على المثابرة طول عمري

  جهدك لم يذهب سدى وحلمك تحقق

  إلى إخواني وأخواتي الذين ساندوني دائما 

إلى أهلي وعائلتي الكبيرة وكل أصدقائي وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون وفي 

  أن ينال رضاكم        مجلات مختلفة كثيرة اهدي لكم هذا العمل المتواضع و أتمنى 

كاتية خوخي  
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التطور التكنولوجي الحاصل في شبكة الانترنت في توسیع نطاق العقود والذي ساهم 

بتوافق إرادة الأطراف أي كغیره من العقود والذي ینعقد ،أدى الى ظهور العقد الالكتروني

، القانونیةثارهلآومنتجا ،أطرافهلعقد واجب التنفیذ على تطابق الایجاب والقبول، فیصبح هذا ا

عقد مبرم بین مورد ومستهلك یرد اذ هو  ،الالیات الحدیثة للتجارة الالكترونیةمن اهمفهو 

.على السلع والخدمات، فهذا العقد یعتبر بمثابة قانون بین الطرفین

توفر على یو تشارا في العالم فهثة والأكثر انمن الوسائل الحدیالالكتروني یعتبر التعاقد 

إذ یعتبر ،قوم على توفیر الجهد والنفقاتیو برام الاتسم بالسرعة في یمزایا عدیدة أهمها انه

.الوسیلة التي ادت العدید من الأشخاص الى ابرام العقود عن بعد لسهولتها

لمشتري إن القواعد العامة لنظریة العقد وضعت الیات لحمایة رضا المشتري مثلا حق ا

في إبطال العقد لوجود الاكراه او التدلیس او الغلط فیه، ولكن هذه الآلیات التي وضعتها 

حق العدول أو المشرع، ولذا كرسلمواكبة التطور التقني الذي لحق التعاقدغیر كفیلة 

.الرجوع أو مهلة التفكیر لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة

للقاعدة العامة بتلاقي إرادة الأطراف إذا لم یشترط القانون شرطا إبرام العقد طبقاینعقد 

غیر نهائي وهذا المورد أو شكلا معینا لانعقاده، فالتشریعات جعلت قبول المستهلك لإیجاب 

معناه خیار العدول عن العقد، بشروط وقیود، )المستهلك(لحمایة المستهلكین، فخولت للقابل

وفي حالة ،ق بینهم فیصبح غیر كافي لإنشاء الرابطة العقدیةالقبول والایجاب لم یعد تواف

عن ابرام العقد في المدة المحددة قانونا ستنشأ تلك الرابطة العقدیة،عدم عدول المستهلك

.فقبول المستهلك قبل انقضاء العقد لا ینتج أثره ولا یكون واجب الالتزام به

الالیات القانونیة ومن الوسائل التي یعتبر حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني من

المتمثل في لجأت الیها التشریعات الحدیثة لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة 

فهو یعتبر خروجا عن المبدأ المنصوص ،الموردتعسفوحمایته من الالكترونيالمستهلك
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عة المتعاقدین، فلا العقد شری:"1الجزائريمن القانون المدني106علیه في نص المادة 

."یجوز نقضه، ولا تعدیله الا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون

، لأن عرض فرصة للتفكیر والترويلإعطائهحق العدول قرر المشرع للمستهلك 

،قد لا یعطي تصورا كافیا للمستهلكالمنتجات أو الخدمات أو السلع عبر شبكة الانترنت 

وسائل الدعایة المتطورة والتي قد تكون خادعة المورد ة حت ضغط نفسي لممارسلأنه یكون ت

، ومضللة نتیجة لاستخدامهم للتدلیس والغلط واستخدام ایضا تقنیات حدیثة تعمل على إغرائه

:وعلى هذا الاساس تتمحور اشكالیة الدراسة حول

لكترونیة؟العدول عن التعاقد في العقود الا حقكیف عالج المشرع الجزائري

تباع المنهج الاستقرائي التحلیلي المطروحة تم ان أجل الإجابة عن هذه الإشكالیة وم

ذلك من خلال استقراء النصوص القانونیة المتعلقة بحق العدول عن تنفیذ القد الالكتروني، و 

.والمنهج الوصفي وذلك عند توضیح مختلف المفاهیم المتطرق لها في ثنایا الموضوع

العدول عن العقود الالكترونیة من الآلیات القانونیة التي وضعها المشرع یعتبر حق 

باوجه سبه ، كما یتمیز هذا الحقوالذي یتمیز بمجموعة من الخصائصلحمایة المستهلك،

).الفصل الاول(عن غیره من الانظمة المشابهة لها واختلاف

الالكتروني صاحب تتمثل أطراف عقد الاستهلاك الالكتروني في كل من المستهلك 

الحق في العدول كذا المورد الالكتروني الموقع علیه حق العدول، یستعمل المستهلك 

استعمل الالكتروني هذا الحق سواء كان محل العقد سلعة أو خدمة أنه في حالة ما إذا 

المستهلك الالكتروني حقه في العدول یتوجب علیه رد السلعة في غلافها الاصلي مع تبریر 

30المؤرخة في  78ر عدد .، ج1975سبتمبر 26المتضمن القانون المدني الجزائري، مؤرخ في 58-75الامر رقم 1

.المعدل والمتمم1975سبتمبر
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لرفض وبالمقابل یتعین على المورد الالكتروني رد الثمن مع التعویض، وینقضي حق سبب ا

).الفصل الثاني(العدول عن العقود الالكترونیة بممارسته أو فوات المدة المحددة قانونا 



الفصل الأول

التكريس القانوني لحق 

حماية المستهلك لالعدول كآلية 

الالكتروني
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لیات القانونیة التي تقرها التشریعات الحدیثة العدول عن العقد من الآیعتبر الحق في 

لأحكاملقصور القواعد العامة المنظمة  وهذا في عقود الاستهلاك بغرض حمایة المستهلك

برام عقود بشكل متسرع إلى إجل سد حاجاته أفكثیر من الأحیان یتجه المستهلك من .العقود

ى اختلال التوازن العقدي الذي إلحالة ندم لاحقا،بالإضافة مر الذي یجعله فيدون تفكیر، الأ

فیعد حق العدول عن العقد  یعتبر المستهلك فیه الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة، 

كضمان لحمایة المستهلك رغم خروجه عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، فیمنح هذا الحق 

اكات المهني لأنه في أغلب الأحیان یقع عند رجوعه عن العقد لحمایته من انته كللمستهل

المستهلك ضحیة المهني لاستعماله للغش والخداع عند اقتنائه للمنتوج عن بعد، إذن وجد 

، فالمستهلك بحاجة كبیرة اختلت بین الطرفین يهذا الحق لإعادة التوازن للعلاقة التعاقدیة الت

للعدول، ویكون الحق في العدول بعد لهذا الحق بشرط أن لا یتجاوز المدة القانونیة المحددة

)المبحث الأول(العقد  إبرام

الحق في العدول على الرغم من تعارضه المستهلكلى منحإمر الذي دفع المشرع الأ

إلا أن هذا المستهلك،  لإرادةمنه في تمدید الحمایة القانونیة  ةالقوة الملزمة للعقد رغب أمع مبد

بالإرادةالعقد  كإنهاءشابهة له في الكثیر من الجوانب عن بعض الأنظمة المالحق یختلف

).المبحث الثاني(عن مهلة التفكیر و المنفردة ونظام البطلان ونظام الفسخ 
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المبحث الأول

مفهوم حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني

عنه فالعقد شریعة العدول طبقا للقواعد العامة فان العقد لا یمكن لاحد طرفیه 

1"العقد شریعة المتعاقدین"من قانون المدني 106وهذا مانصت علیه المادة عاقدین، المت

فینعقد العقد ویصبح ملزم التنفیذ عند تطابق الایجاب والقبول، ففي هذه الحالة لایمكن 

.إنهائه إلا بموافقة وإرادة المتعاقد الأخرنقضه أوللمتعاقدین تعدیل العقد أو

عقد الالكتروني هو أحد الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك فحق العدول عن تنفیذ ال

كل من الفقه والقانون والذي قام وهذا بالنسبة لعقود المستهلكین، التي لجأ الیها المشرع 

المطلب (اهم خصائص هذا الحق  امنهستنبطوالّذي أتوضیح مضمونه فه قصد یبتعر 

ختلاف بینه وبین الأنظمة الأخرىلاشبه واوجه البأوكذا تمیز بعدة مبررات ی يوالذ، )الأول

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

مضمون الحق في العدول

واستفادته من مهلة النظر في العقد الذي ابرمه لإعادة للمستهلكالعدولحقیمنح 

الى الندم بعد اكتشافه ان الخدمة او تلك ما قد یؤدي التفكیر وهذا لتسرعه في قبول العقد 

غیر مطابقة لتلك التي طلبها، ویمارس هذا الحق في المدة المحددة قانونا وإلا سلعة ال

.حقهانقضى

.2أنظر الصفحة رقم 1
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ولقد لجأ القانون لتعریف هذا الحق ولكن لیس بشكل دقیق فترك المجال لأصحاب 

)الفرع الأول(ق صاص لتعریفه بشكل واضح ومفهوم أدالاخت

مبدأ القوة ،ن الخصائص منهایتمیز حق العدول عن العقود الالكترونیة بمجموعة م

الفرع (من النظام العام، حق تقدیري ومجاني وأخیرا حق مؤقت حق احادي،الملزمة للعقد، 

).الثاني

الأول الفرع 

التعرف بحق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني

باستعماله یمكن للمستهلك أن یراجع اختیاراته ویعید النظر في قبوله وفي تعاقده أیضا،

للمستهلك، ها المشرع نیة الحمائیة التي منحات القانو فهذا الحق من أهم الآلیحقه في العدول ل

والقانون لتعریفه لنزع الغموض على ) أولا(كل من الفقهتطرق نظرا لأهمیة هذا الحق 

).ثانیا(مضمونه

لحق العدولالتعریف الفقهي-أولا

لانفراد بنقض العقد ین باسلطة أحد المتعاقد:"عرف بعض الفقه العدول على أنه

1"التحلل منه دون التوقف على إرادة الطرف الأخرو 

منح المستهلك الحق في إرجاع السلعة أو رفض الخدمة خلال :"ف أیضا بأنهوعر 

، "راتللخدمة دون إبداء أي مبر مهلة معینة من استلام السلعة أو ابرام العقد بالنسبة 

، ، مصرعبد الباقي عمر محمد، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعارف 1

.768،ص 2004
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في العقد الذي أبرمه ظر بإعادة النمستهلك حق ال:"ویذهب بعض الفقه بالقول أنه

1".والعدول عنه خلال مدة محددة تختلف باختلاف محل العقد

حق أصیل یعطي للمتعاقد الحق في "یعرف بعض الفقه الفرنسي العدول بقوله

الانسحاب، ویرتقي بالطرف الضعیف ویجعله في وضعیة مكافئة مع المتعاقد الأخر في 

.2"ین الطرفینإطار إعادة التوازن ب

واعتبر الفقه الفرنسي حق العدول على أنه إعلان عدول المتعاقد عن إرادته المعبر 

.3عنها من قبل، وتجریده من كل أثر في الحاضر والمستقبل، فهو تعبیر عن إرادة عكسیة

میزة قانونیة أعطاها المشرع للمستهلك في العدول "ویعرفه جانب أخر من الفقه بقوله

مسؤولیة د بعد إبرام العقد صحیحا او قبل إبرامه دون أن یترتب على ذلك عن التعاق

4".الأخر عما یعیبه من أضرار بسبب العدولالمستهلك تعویض المتعاقد

حق المستهلك بإعادة النظر في العقد الذي أبرمه والعدول :"العدول عن العقد هو

.5"محل العقدباختلافعنه خلال محددة تختلف 

، تهاد القضائيمجلة الاج، "بین الحاجة وغموض النص"حق المستهلك الالكتروني في العدول عن العقد "یلس آسیا، 1

.514، ص 2017،سكیكدة، 1955أوت  20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 14، العدد 9المجلد 
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، "حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني"بوخروبة حمزة، 2

علوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، ، كلیة الحقوق وال02، العدد 04، المجلد والسیاسیة

.1392،ص2019
المجلة الافریقیة ، "حق المستهلك في العدول عن التعاقد في عقد البیع على التصامیم"مشتاوي سمیر، كیحل كمال، 3

.91، ص 2021، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، 01، العدد 05، المجلد للدراسات القانونیة والسیاسیة
.1392بوخروبة حمزة، مرجع سابق،ص4
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "خیار العدول عن العقد ضمانة للمستهلك في المعاملات الإلكترونیة"قاشي علال، 5

-338، ص ص 1،2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 4، العدد 57، المجلد السیاسیة والاقتصادیة

339.
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المشرع للمستهلك بأن وسیلة بمقتضاها یسمح:"العدول عن العقد بأنهویعرف حق 

یعید النظر من جدید، ومن جانب واحد، في الالتزام الذي ارتبط به مسبقا، بحیث یستفید 

الذي سبق وان ارتبط التزاماتهمن مهلة التفكیر في خلالها سیكون بوسعه العدول عن 

.1"به

:دوللحق العالتعریف القانوني-ثانیا

المعدل متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09-18قانون رقم الیعرف العدول حسب 

العدول هو حق المستهلك في :"...منه19وهذا في المادة ،03-09القانون رقم والمتمم 

.2"التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب

فیات العروض في متعلق بشروط وكیال 114-15المرسوم التنفیذي رقم كما جاء في 

غیر أنه تتاح للمشتري أجل للعدول :...11، وذلك في المادة 3مجال القرض الاستهلاكي

أیام عمل تحسب من تاریخ إمضاء العقد، طبقا للتشریع والتنظیم )8(مدته ثمانیة 

".المعمول بهما

حق یثبت للمشتري للعدول عن العقد خلال مدة :"یعرف حق العدول قانونا على أنه

4."ینة یحددها القانون، ویمارس هذا الحق دون تبریرات أو جزاءاتمع

.200، ص2012،دار الثاقافة ، 1عبد االله ذیب محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، ط1
مؤرخ 03-09قانون رقم بال،2018جوان13، صادر بتاریخ 35، ج ر 2018جوان10مؤرخ في 09-18القانون رقم 2

المعدل 2009مارس 08صادر بتاریخ  15ر عدد .ج ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009فیفري  28في 

.والمتمم
، یتعلق بشروط وكیفیات العروض في المجال القرض 2015ماي 13مؤرخ في 114-15مرسوم تنفیذي رقم 3

.2015ماي 13الصادرة بتاریخ 24ر، العدد .الاستهلاكي، ج
، مجلة القانون والعلوم السیاسیة،-دراسة تحلیلیة مقارنة–"حمایة المستهلك الالكتروني بطریق حق العدول "محتال آمنة، 4

.34، ص2023، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة طاهري محمد ،بشار ، 01، العدد 09المجلد 
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عن العقود الالكترونیة قرره المشرع یستنتج من التعاریف السابقة أن حق العدول

الذي  الموردوهذا لحمایته من انتهاكات ،رغم خروجه عن مبدأ القوة الملزمة للعقدلمستهلك ل

  .اهیستعمل وسائل التضلیل كالتدلیس، الاكر 

الفرع الثاني

لكترونيعن تنفیذ العقد الا خصائص حق العدول

یتمیز حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن 

حق العدول استثناء عن أن  والتي تتمثل في،الحقوق الأخرى التي منحت للمستهلكغیره من

قط للطرف الضعیف دون حق احادي منح فل حق العدو ) أولا(مبدأ القوة الملزمة للعقد 

حق العدول ذو ،)اثالث(لا یجوز التنازل عنه من النظام العامكما أنه ،)ثانیا(الطرف الاخر

حق هوأخیرا و ) اخامس(معناه دون تحمل أعباء مالیة انه حق مجاني،)ارابع(صفة تقدیریة

.)ساساد(المحددة قانوناالمدة ینقضي بفوات مؤقت

استثناء عن مبدأ القوة الملزمة للعقد عن العقد لعدولا: أولا

فلا یجوز نقضه أو تعدیله ،العقد شریعة المتعاقدینن المبدأ العام في العقود، هو أن إ

الاطراف المتعاقدة، أو إستثناء في الحالات التي ینص فیها القانون على جواز تفاقإلا با

عقد فمتى تم تطابق الایجاب والقبول قام العقد بمبدأ القوة الملزمة للیعرف ، وهذا ما1ذلك

إلا ان التشریعات الحدیثة وبغیة حمایة المستهلك في ، 2یصبح تنفیذه لازما ولارجعة فیه

مجلة المنار ، "الحق في الرجوع في عقد البیع الالكتروني في التشریع الفرنسي وتشریعات المغرب العربي"توفیق شندرلي، 1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس ، المدیة، 05، المجلد، العدد حوث والدراسات القانونیة والسیاسیةللب

.6، ص 2018
حلوان محمد، أحمد مراح، العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق 2

.12، ص 2020كتور یحیى فارس ،المدیة، والعلوم السیاسیة، جامعة الد
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العقود التي تبرم بالوسائل الالكترونیة خرجت عن هذا المبدأ من خلال تمكینه من العدول 

1.بعد ان انعقد العقد صحیحا

.العدول حق احادي:ثانیا

وهو  العدول عن العقود هو حق ممنوح للطرف الضعیف في العلاقة العقدیةیعتبر حق 

، وخاصة تلك العقود التي تكون فیها الالتزامات التي على عاتق الأطراف غیر المستهلك

عقود الاستهلاك الالكترونیة این یكون هذا الحق عنصرا نأخذوكمثال على ذلك متساویة

یین وممارسي ون الهدف فیه حمایة المستهلكین في مواجهة المهنیكإذ جوهریا في العقد، 

المستهلك الالكتروني، ذلك انه لحمایةویعد هذا الحق بمثابة الیة قانونیة ، التجارة الالكترونیة

.2لایرى مایتعاقد علیه بصفة مباشرة ومادیة الا في لحظة التسلیم

حق العدول من النظام العام: الثثا

من النظام العام، لكونه یهدف عن العقود الالكترونیة هلك في العدول حق المستیعتبر 

الى حمایة الرضائیة التي تعتبر الركن الأساسي من اركان العقد، بحیث لا یجوز النزول عنه 

 لا بان لا یلزم بأیة سلعة قده لكون الهدف منه حمایة المستهلكاو الاتفاق أي الاعفاء من

طلا كل اتفاق او بند قد یتضمنه العقد الالكتروني یحرمه من ملائمة، كما یقع بایراها 

.3ممارسته لهذا الحق

دراسة مقارنة بین التشریع -الاحكام القانونیة لحق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني"بوخرص نادیة، 1

، كلیة 01، العدد 07، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "-الجزائري والتوجیه الأوربي لحقوق المستهلك

1348، ص 2022لحقوق، جامعة یحي فارس بالمدیة، الجزائر،ا
مریدي ایمن، الوشام مجدي أحمد، حق العدول عن العقود، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 2

.12، ص2022، قالمة، 1945ماي 08السیاسیة، جامعة 
العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم بن حجاز زهیرة، حق المستهلك في العدول عن تنفیذ 3

.49، ص2016السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي،أم البواقي، 
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ما جاء في قانون حمایة حق قانوني تنظمه قواعد امرة مثلیعد حق العدول عن العقد

ولا یجوز التنازل عنه فیقع باطلا بطلان العام،وبالتالي فهو متعلق بالنظام ،المستهلك 

فمضمون هذا الحق یتجسد .قید من ممارسة المستهلك لهذا الحقمطلق كل شرط او اتفاق ی

في حمایة المستهلك والذي یعد ركن من اركان العقد التي ترتب بطلان هذا الأخیر في حالة 

.1عیب او خلل یمسه

:الصفة التقدیریة لحق العدول-رابعا

لتقدیر ك دون المهني، فهو خاضع لدول عن العقد لمصلحة المستهحق العقرر المشرع 

المستهلك، إن شاء أتم العقد، وإن شاء عدل عنه، فله وحده السلطة الكافیة والتقدیریة في 

.ممارسة هذا الحق من عدمه

وتقضي الحكمة من تقریر حق العدول لصالح المستهلك دون المهني، من أجل تحقیق 

ستهلك، فلا التوازن في عقود الاستهلاك، وكون هذا الحق تقدیریا یعد ضمانة حقیقیة للم

یشترط أن یكون حق العدول معلقا على شرط، أو سبب، أو عدم مطابقة السلعة، أو نتیجة 

اقتصادیة، او اجتماعیة، او لأسبابعیب خفي في المنتجات محل العقد، بل یمكن أن یرجع 

.حتى نفسیة أدت إلى عدول المستهلك عن العقد

العقد تطرح تساؤلا حول مدى أن الصفة التقدیریة لحق المستهلك في العدول عن 

استلزام حسن نیة المستهلك في حالة ممارسته لهذا الحق، ففي هذا الشأن ذهبت محكمة 

النقض الفرنسیة في بعض أحكامها إلى أن للمستهلك الحق في ممارسة حقه في العدول، ولو 

بن شوك سجیة، وقنوني أمال، حق المستهلك في العدول عن العقد في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 1

.16، ص 2020قانون الخاص، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس،القانون، كلیة الحقوق، قسم ال
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لا یجوز كان سيء النیة، وذلك كون هذا الحق مرتبطا بالنظام العام، مما یترتب علیه أنه

.1كان حسن، أو سيء النیة إذاتصرفات المستهلك لتقدیر ما للقاضي مراقبة 

مجانیة حق العدول: اخامس

تعد مجانیة الحق في العدول عن التعاقد من أهم الخصائص الممیزة لحق المستهلك 

في العدول عن العقد، حیث یمارسه هذا الأخیر دون تحمل أیة أعباء مالیة ومصاریف 

أو مقابل مالي نظیر استفادته من هذا الحق، حیث تقرر هذا الحق لحمایة وضمان إضافیة 

رضا المستهلك بأن یكون رضاءه متمهلا غیر متسرع، وأن الصفة المجانیة لهذا الحق في 

الیا لممارسة الحق الواقع هي التي تكفل حمایة فعالة لمستهلك، فلو فرض القانون مقابلا م

للطرف الضعیف التي وجد من أجلها هذا الحق ولتعذر علیه ت الحمایةفي العدول لبطل

.2ارسته ولا یتحقق التوازن الذي یهدف هذا الحق الى تكریسه بین طرفي العقدمم

حق العدول عن العقد مؤقت: اسادس

بمدة زمنیة یحددها القانون أو مقید حق تتمثل هذه الخاصیة في أن حق العدول 

لمهني مهددا دأ استقرار المعاملات، فلا یمكن أن یبقى االاتفاق، وهي مسألة تفرضها مب

إن الحق في العدول ینقضي إما لتمسك المستهلك به خلال المدة المحددة بزوال العقد، وعلیه 

 هذه ، وبعد انقضاءدم استعماله بفوات المدة المحددةفي القانون أو في الاتفاق، أو ینقضي بع

قى للمستهلك الحق في التمسك بدعوى الرجوع على المدة یكون للعقد قوته الملزمة، ویب

مجلة العلوم ، "ممارسة المستهلك لحق العدول بین الاطلاق والتقیید"بوشول عبد الغاني، فاطمة الزهاء ربحي تبوب، 1

.369-368، ص2022، 02، العدد 13، المجلد القانونیة والسیاسیة
في العدول كضمان لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق حاج أحمد عبد العزیز، موسى محمد، الحق 2

.21، ص2020والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أحمد درایة، أدرار،
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ضمان العیب الخفي، أو فوات أو عدم صلاحیة المبیع للعمل مدة لأحكامطبقا المهني 

.1معینة

الثانيالمطلب 

عن تنفیذ العقد الالكترونية القانونیة لحق العدولطبیعال

 في الفقه ى إلى انقسامجدلا فقهیا واسعا أدلحق العدول القانونیة الطبیعةأثار تحدید 

حل مشكلة تحدیده، ولكي ینعقد العقد صحیحا لابد ان یتم قصدعدة اتجاهات الى  هتحدید

حق العدول في ذلك حیث یكون بالإرادة المنفردة للمستهلك، یختلفباتفاق إرادة الطرفین،

ن إرادته فاذا كان حق العدول بوصفه تصرف قانوني یقع بإرادة المستهلك المنفردة ویعبر ع

فهل یعتبر العدول عن العقد حقا، وإذا اعتبر حقا فهل هو حق عیني ام .على نقض العقد

الفرع (، أو یعتبر حق ارادي محض )الفرع الثاني(أم یعتبر رخصة )الفرع الأول(شخصي؟ 

.)الثالث

الفرع الاول

خیار العدول یعد حقا

یعبر عن الإرادة المنفردة یذهب انصار هذا الاتجاه الى اعتبار حق العدول حقا،

، )أولا(للمستهلك في نقض العقد ، ولكن اختلفوا فیما بینهم فیما إذا كان هذا الحق شخصي

).ثانیا(أو حق عیني 

، 02، العدد 5، المجلد مجلة البحوث والدراسات القانونیةـ والسیاسیة، "حق المستهلك في العدول عن التعاقد"جیدل كریمة، 1

.12، ص 2021فارس المدیة ،الجزائر،جامعة یحي



حماية المستهلك الالكترونيلي لحق العدول كآلية الفصل الأول    التكريس القانون

-14-

العدول حق شخصيحق-1

ان اهم ما یمیز أو ما یعرف الحق الشخصي بأنه رابطة بین دائن ومدین یطالب 

لامتناع عن عمل، ویعرف لأداءات أو القیام بعمل أو ابموجبه الدائن المدین بأداء معین من ا

حق في مطالبة المدین به بالقیام بأداء ی،ص معین وهو الدائنیمثل سلطة شخأیضا بأنه

معین، بحیث یعتبر الدائن في الحق الشخصي یتعامل مع المدین ویمارس حقه في مواجهته

تقدیر المستهلك ویمارسه مباشرة، كما یعرف الحق في العدول أنه حق شخصي یخضع ل

تحقیقا لمصالحه، وهو غیر ملزم بإبداء أسباب معینة لهذا العدول والذي لا یرتب علیه 

.1مسؤولیة

غیر أن هذا الراي، لم یلق قبولا أو إجماعا فقهیا، حیث تم انتقاده على أساس أن في 

و الامتناع عن ، أملالحق الشخصي أو الالتزام، الدائن یطلب من المدین، إما القیام بع

عمل، فلا یستطیع الدائن ممارسة حقه، دون تدخل شخصي من المدین، لذلك یسمى حقا 

هذا التصور لا ینطبق على حق العدول، باعتبار ان المستهلك یستطیع ، إلا ان شخصیا

 یمكن ممارسة هذا الحق، دون تدخل من المحترف، بل حتى في حالة رفضه، وبالتالي فلا

2.ه حق شخصيوصف العدول، بأن

العدول حق عیني-2

یرى أصحاب هذا الرأي أن حق العدول من الحقوق العینیة، والتي تتمثل في السلطة 

تعطي له الحق في الحصول على منافعه والتمتع به تجاه المخولة لشخص على شيء معین

الكافة، ونفس الشيء یقال على حق العدول الذي یقع على عین معینة بحیث یمارس 

.39-38حاج أحمد عبد العزیز، موسى محمد، مرجع سابق، ص ص 1
، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "حق العدول عن العقد كآلیة حمائیة للمستهلك"سعدي محمد أمین، رباحي أحمد، 2

.40، ص 2019سیبة بن بوعلي، الشلف، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ح02، العدد 05المجلد 
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سلطة مباشرة على الشيء محل التعامل، والذي یتمثل في إمكانیة نقض العقد أو صاحبه

.1إمضائه

للمستهلك، تمكنه آلیة وقد تم انتقاد هذا الراي، على أساس أن الحق في العدول، هو 

، ولا یمنح للمستهلك سلطة على الشيء محل المنفردةبالإرادةمن التخلص من العقد 

.2العدول

الفرع الثاني

یار العدول رخصةخ

أي إلى أن الرجوع عن العقد هو رخصة، والرخصة هي الاتجاه ب أنصار هذا هلقد ذ

مكنة واقعیة لاستعمال حریة من الحریات العامة، أو هي إباحة یسمح بها القانون في شأن 

حریة من الحریات العامة، وعلیه فالرخصة هي وسیلة قانونیة یستطیع من خلالها إحداث 

.3نیة، ومنه فالرجوع عن العقد یعد من قبیل الرخصآثار قانو 

فبناء على تعریف الرخصة كیف راى انصار هذا الاتجاه العدول على انه رخصة 

قانونیة ولكن هذا الاتجاه تعرض للنقد لكون الرخصة لا تعتبر حق العدول بالمعنى الصحیح، 

مكانة، ومثالها حریة التعاقد، إذ أن الرخصة لا یتمتع بها المتعاقد فقط، بل یشاركه فیها ال

وحریة التنقل وهي بذلك تتمیز عن الحق في أنها لا تثبت لفرد معین على سبیل الاستشارة أو 

.4الانفراد بل للناس كافة إضافة إنها تصدر بإذن من المشرع

الحق في الرجوع عن تنفیذ العقد كآلیة لحمایة المستهلك الالكتروني بین إقرار المشرع الجزائري وغیاب "جقریف الزهرة، 1

-طینةقسن-، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة03، العدد 05المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،، "التنظیم

..229، ص 
.40سعدي محمد أمین، رباحي أحمد، مرجع سابق، ص2
.229جقریف الزهرة، مرجع سابق، ص 3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، )دراسة مقارنة(خالدي محمد الصالح، نبهان حسن، حق العدول عن التعاقد4

.17، ص2021
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الفرع الثالث

العدول حق إرادي محض

ن الحقوق ظهرت حدیثا ثالثة میصنف أنصار هذا التكییف حق العدول على أنه طائفة 

عینیة بل هي حقوق تخول فلا هي حقوق شخصیة ولایطلق علیه الحقوق الإرادیة المحضة،

لصاحبها،صاحبها سلطات تختلف عن تلك التي تمنحها الحقوق الشخصیة والحقوق العینیة 

فالحق الإرادي لا یمنح صاحبه سلطة تجاه شخص أخر كالحق الشخصي، أو سلطة على 

أو غیر مادي كالحق العیني، وإنما یمنحه سلطة مجردة یمكن أن تؤثر في شيء مادي

أخرى بدلا منها، وذلك بمحض المراكز القانونیة القائمة بتعدیلها أو إلغائها، وإنشاء مراكز 

.الإرادة المنفردة لصاحب الحق

یتمیز الحق الإرادي المحض، بأن مضمونه یتمثل في تخویل صاحبه سلطة الخیار 

دائل محددة و معروفة مسبقا ، وأن صاحب الحق یمارس سلطات حقه في مواجهة بین ب

أو واجب ومن هذه الناحیة یتمیز عن الحق التزامشخص معین دون أن یلتزم بأي 

تزم أحدهما بمقتضاه في مواجهة الشخصي، هذا الأخیر هو عبارة عن علاقة بین شخصین یل

اء شيء، بینما یخول الحق الإرادي صاحبه عن عمل أو إعطامتناعخر بأداء عمل أو الآ

، فضلا عن ذلك أن محله غیر مادي وإنما هو شيء التزاماتمزایا دون أن یلتزم أحد بأي 

یتم بمجرد استعمالهمعنوي أو مجرد، كما یتوقف الحق على محض إرادة صاحبه، ومن ثمة 

ثره یترتب ل أن آأن یتوقف ذلك على إرادة أي طرف آخر بإرادة و مشیئة صاحبه، دون

.1مركزهیتأثرتلقائیا بمجرد ممارسة الحق دون أن یتوقف على إرادة من 

المجلة ، "الاستهلاكیة عن بعد كآلیة قانونیة لضمان حمایة المستهلكحق العدول عن العقود "أدحیمن محمد الطاهر، /د1

، 2020، بن یوسف بن خدة، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر01، العدد 57، المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة

  .33-32ص ص 
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المبحث الثاني

مبررات حق العدول عن العقد الإلكتروني و تمییزه عن الأنظمة المشابهة له

یحق للمستهلك عندما یقوم بإبرام العقد الإلكتروني مع المتدخل العدول عن العقد، 

بب تسرعه لأنه تعرض للإغراء، لأن المستهلك الإلكتروني طرف ضعیف في وقد یكون بس

العقد لا یملك معرفة اقتصادیة، عكس المتدخل الإلكتروني الذي یملك خبرة كبیرة في مجال 

المطلب (عمله، فنرى أن العدول لا یمارس هكذا فقط بدون مبرر، بل یكون لأسباب معینة 

).الأول

ستهلك لحق العدول زوال العقد فیصبح كأنه لم یكن أبدا وهناك یترتب على استعمال الم

أنظمة قانونیة أخرى تتشابه مع حق العدول كالبطلان والفسخ ومهلة التفكیر وإنهاء العقد 

).المطلب الثاني(من عدة جوانب عنه إلا أنها تختلف بالإرادة المنفردة

المطلب الأول

لكتروني مبررات حق العدول عن تنفیذ العقد الإ 

قرر المشرع الجزائري حمایة المستهلك الإلكتروني، بتقریر له حق العدول عن التعاقد  

حمایة ل وذلك راجع لعدة أسباب ومبررات تجعل المستهلك الإلكتروني یطلب حق العدول

، إبرام العقود الاستهلاكیة )الفرع الثاني(، تأثیر الدعایة والإعلان علیه )الفرع الأول(إرادته 

).الفرع الثالث(بواسطة وسائل إلكترونیة 
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الفرع الأول

حمایة إرادة المستهلك الإلكتروني

یعتبر المستهلك الإلكتروني الطرف الضعیف في العقد الإلكتروني بسبب قلة خبرته، 

عه وإغرائه، لهذا یجب حمایة من السهل خدا، فالمستهلك فالمورد الإلكتروني هو أكثر خبرة

.الإلكتروني من كل التعسفات التي من الممكن أن یواجههاالمستهلكرضا

لاشك أن الغایة الأساسیة من تقریر عدول المستهلك عن بعض العقود هو حمایة 

رضائه الحقیقي وضمان إرادة واعیة ومستنیرة، ویتحقق ذلك بواسطة إعطاء المستهلك فرصة 

تسرعا بدون فكرة واعیة وكافیة عن كافیة للتروي والتأمل في العقد یقدم الذي على إبرامه م

.1المبیع

یعتبر حق العدول أهم الآلیات القانونیة التي قررها المشرع بقصد توفیر حمایة فعالة 

للمستهلك، وحقیقة أن القواعد العامة في التعاقد غیر كافیة لوحدها لحمایة المستهلك، فهذه 

المستهلك وضعفه باعتباره یمثل طبقة القواعد المتعلقة بعیوب الإرادة لا یندرج تحتها تسرع 

والضعف المقصود هنا لیس الضعف الاقتصادي الناتج عن .اجتماعیة لا حیلة ولا نفوذ له

تدني المركز الاقتصادي للمستهلك، و إنما هو الضعف الناشىء عن جهله أو عدم خبرته 

یعة الضعف بموضوع العقد، ومما سبق یتبین أن المشرع اتبع نهجا خاصا یتلاءم مع طب

الذي تقرر من أجل مواجهته، فلم یقم بتشدید مسؤولیة الطرف القوي اقتصادیا، وإنما عمد 

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي نان أحمد أمین، حمایة المستهلك الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة1

 .13ص  2017مرباح، ورقلة، 
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إلى حمایة إرادة المستهلك، فأتاح له مهلة لإمعان النظر وإعادة التفكیر برویة بشأن العقد، 

.1بحیث یستطیع إذا قرر أن هذا العقد لا یحقق مصالحه العدول عنه خلال هذه المهلة

فرع الثانيال

تأثیر الدعایة و الإعلان

تؤثر الدعایة و الإعلان بشكل سلبي على المستهلك الإلكتروني، لأنها أحیانا تكون 

كاذبة وغیر صحیحة فینخدع به ویصدقها، وفي الأخیر یرى أن الحقیقة عكس الإعلانات 

.والدعایات تماما

لحمایة المستهلك في التعاقد مما لا شك فیه هو أن القانون أقر مجموعة من المبررات 

الالكتروني، وعلة ذلك أن هذا الأخیر یقع تحت تأثیر الدعایة و الإعلان، باعتباره قد  یواجه 

شركات ضخمة ذات تقنیة عالیة في هذا المجال مما یؤثر على رضاءه ویجعله یقدم على 

.2إبرام عقد ما دون حاجاته الفعلیة إلى ذلك

اء تسرعه جر العدول عن التعاقد قد أقر لحمایة المستهلكوتجدر الإشارة إلى أن حق 

في التعاقد، بحیث لا یمكنه التروي والتاني قبل اتخاذ القرار النهائي في إبرام العقد وخاصة 

في بعض أنواع من البیوع، التي یتعرض فیها للتأثیر السلبي على إرادته، نتیجة للإعلانات 

.3جاریة الخادعة و الدعایة المضللةالت

مجلة ابحاث و دراسات ، "حق العدول و دوره في تعزیز عقود التجارة الالكترونیة في التشریع الجزائري"دكدوك هودة، 1

د البشیر الابراهیمي برج ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محم1، العدد 09المجلد التنمیة،

.371، ص 2022بوعریریج، 
عبد العالي فارس، حمایة المستهلك في العقد الالكتروني، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و 2

.46،ص2014العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي،أم البواقي، 
في العدول عن التعاقد، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، المركز الجامعي زیغم محاسن ابتسام، حق المستهلك 3

  .30ص، 2009، تیموشنتعین، معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،بالحاج بوشعیب،
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الفرع الثالث

إبرام العقود الاستهلاكیة بواسطة وسائل الكترونیة

فبالنسبة للمستهلك العادي ثر لحمایة المستهلك الالكتروني، یجب توفیر وسائل أك

للاستخداماتمعقد، نظرا یرا سیكون هذا التطور صعب علیه و الذي لا یفهم بالتكنولوجیا كث

.لمحترفون على مواقع التجارة الالكترونیةالتكنولوجیة الحدیثة التي یتبناها ا

تتم عقود التجارة الالكترونیة عن بعد بوسائل اتصال لا تسمح للمستهلك بالحكم الدقیق 

،و في إطار عقود الاستهلاك التي 1على المنتج، مهما بلغ وصف المورد لها من دقة وأمانة

ه، یضطر المستهلك أن یكتفي یبرمها المستهلك عبر الانترنت دون حضور مادي بین طرفی

بوصف السلعة او الخدمة محل التعاقد من خلال الخدمات المتوفرة على الشبكة والتي تمكن 

المورد من عرض منتجاته على المستهلكین من خلال الصور والأفلام المتحركة، وقد تقترن 

هلكین من بها في بعض الأحیان شهادة المختصین على كفاءتها، وهذه الظروف تمنع للمست

معاینة السلعة وتقدیر مزایاها وعیوبها بشكل   دقیق، بالإضافة إلى السرعة الفائقة التي ینعقد 

بها العقد الالكتروني عبر الانترنت وكذلك تنفیذ الالتزامات المترتبة علیه أحیانا، ویكشف 

ك السلعة أو المستهلك بعد فوات الأوان أنه لم یعبر عن إرادته الحقیقیة ولیس بحاجة إلى تل

الخدمة أو لا یستطیع دفع ثمنها، أو أن شروط العقد لا تناسبه، وهذه الفرضیات لا یمكن 

.2مواجهة ما ینتج منها من الأضرار بالنسبة للمستهلك إلا بمنحه خیار العدول

ان حاجة المستهلك الى السلع والخدمات الالكترونیة التي تقدم عبر شبكة الانترنت 

یة، والمصرفیة، و التامین، و بیع تذاكر الطیران، و الحجز في الفنادق، كالخدمات السیاح

السیاسیة، جامعة مزماط سامیة، حقوق المستهلك في العقد الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم1

 .35ص  2014عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، "الحق في العدول عن التعاقد كوسیلة لحمایة رضا المستهلك"بوهنتالة امال، 2

.140،  ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 05، العدد 03المجلد
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تدفعه الى الإقبال علیها و ابرام التصرفات من خلال الشبكة العنكبوتیة، فحاجة المستهلك 

للخدمات الالكترونیة تنبع من كونها توفر منتجات وخدمات ذات جودة عالیة وبأسعار 

ریة مما یؤدي الى زیادة المنافسة بین هذه المواقع لتقدیم معقولة بسبب كثرة المواقع التجا

افضل الخدمات، غیر انه وبالرغم من حاجة المستهلك لهذه الخدمات الى انه قد یفتقر الى 

الخبرة والدرایة والمعرفة في مجال التكنولوجیا المعلومات الامر الذي یدفعه الى الدخول في 

لاحتیال و الخداع، و من هنا كانت الحاجة للبحث علاقات من خلال مواقع وهمیة تعرضه ل

.1عن حمایة للمستهلك بشكل ملح و واضح

المطلب الثاني

تمییز حق العدول عن الأنظمة المشابهة له

یطلب الطرف الضعیف في العقد الإلكتروني العدول لأسباب معینة، بالتالي سیزول 

تتشابه مع حق العدول، كما هناك العقد ویصبح كأنه لم یكن أبدا، وهناك أنظمة قانونیة

الفرع (، ونظام البطلان )الفرع الأول(أیضا اختلاف بینهما مثل انهاء العقد بالإرادة المنفردة

).الفرع الرابع(، مهلة التفكیر )الفرع الثالث(، نظام الفسخ )الثاني

الفرع الأول

تمییز حق العدول عن انهاء العقد بالإرادة المنفردة

الأطراف فیزول العقد، فهناك تشابه بین حق العدول أحد أن ینتهي بإرادة یمكن للعقد 

، ورغم هذا التشابه إلا أن هناك اختلاف بین النظامین )أولا(وانهاء العقد بالإرادة المنفردة 

).ثانیا(

، "مقتضیات توفیر الحمایة للمستهلك الإلكتروني في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الجزائري"یدي عزوز، سع1

، 2، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي، البلیدة02، العدد02، المجلدمجلة آفاق للبحوث والدراسات

.262، ص 2018
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أوجه التشابه : أولا

ة، وأن كلاهما الارادة المنفردة والعدول یتشابهان ان كلاهما تصرف قانوني بإرادة منفرد

یترتب علیهما وضع حد للعقد، وأن كلاهما لا یتوقف اعمالهما على اخلال المتعاقد الاخر 

.بالتزاماته كما ان كلاهما لا یتوقف وقوعه على تدخل القاضي

أوجه الاختلاف

یمكن تطبیق حق الإنهاء في العقود الزمنیة غیر محددة المدة والعقود الفوریة التي شرع 

في حین تعد عقود الاستهلاك في أحوال معینة مجالا خصبا لإعمال حق العدول،  تنفیذها، 

كما أن الإنهاء بإرادة منفردة لیس له أثر رجعي بینما الحق في العدول یهدف إلى إعادة 

.1المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل توقیع العقد

الفرع الثاني

تمییز حق العدول عن نظام البطلان

یكون العقد وكذلك عندما عندما یقوم المستهلك بالعدول، زول العقد الالكترونيسی

فهناك تشابه بینه وبین حق العدول، كما هناك  امطلق ابطلانقوة القانون، إماباطل سیزول ب

وهذا أیضا یتشابه مع حق العدول، كما یختلفان عن  انسبی اطلان، أو ب)أولا( اختلاف بینهما

).انیاث(البعضبعضهما

تمییز حق العدول عن البطلان المطلق: أولا

.البطلان المطلق هو زوال العقد وهو جزاء تخلف ركن من الأركان

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، "عدول آلیة قانونیة لحمایة المستهلكال"علي صالح،  بن عیشة عبد الحمید، 1

،  ص 2018،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  الجزائر،10، العدد02، المجلدوالسیاسیة

817.
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أوجه التشابه.1

زوال :یتشابه حق العدول والبطلان المطلق من حیث النتیجة المترتبة عنهما التي هي

ا، ولا وجود له أنهما تسري علیهما العقد، فالبطلان المطلق وحق العدول یجعلان العقد منتهی

.1مهلة السقوط المحددة قانونا، وكلیهما یرتب أي تعویض عند تقریر البطلان أو العدول

أوجه الاختلاف .2

تتمثل في كون البطلان جزاء یترتب على خلل أصاب أحد أركان العقد عند تكوینه مما 

الناحیة القانونیة، أما العدول عن العقد یمنع من ترتب الآثار علیه، فالعقد یكون منعدما من 

.2یحا نافدا سلمت أركانه من أي خللفإنه یلحق عقدا صح

مییز حق العدول عن البطلان النسبيت:ثانیا

.ل هو العقد الذي یفقد شرطا من شروط صحتهتعني قابلیة العقد للإبطا

أوجه التشابه.1

المترتبة عنهما بسبب عیوب الإرادة یتشابه حق العدول و البطلان النسبي من حیث الأثار 

من حیث زوال العقد لحمایة إرادة المستهلك، ولكن لا یمكننا التسلیم بأن البطلان النسبي 

بسبب عیوب الإرادة والحق في العدول مترادفان لبعضهما البعض، بل أن الفكرتین تختلفان 

.3لازمة للمستهلكتوفیر الحمایة التماما عن بعضهما البعض إلا أنهما یسعیان إلى

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد ،"حق المستهلك في العدول عن العقد الالكتروني"تبوب ربحي فاطمة الزهراء، 1

.797،ص 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر،الوادي، 03، العدد 10
ضمانات عدم تعسف المستهلك في استعمال حقه في العدول عن العقد في ظل قانون حمایة المستهلك "معامیر حسیبة، 2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، 01، العدد09، المجلدانون والمجتمعمجلة الق، "03-09وقمع الغش 

.342،  ص 2021الجزائر، -أدرار
شهد محمد خلیفه الكبیسي، إشكالیات الحق في العدول عن عقد البیع الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، كلیة 3

.59، ص 2022القانون، جامعة قطر، 
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أوجه الاختلاف.2

وتختلف قابلیة العقد للإبطال عن حق العدول في أن العقد في الأول لا یكتمل العقد 

ولا ینتج جمیع أثاره إلا بإجازته ممن تقرر لمصلحته حق الإبطال، بینما الثاني لا یمكن 

ع دعوى قضائیة للحكم إعماله إلا إذا أبرم العقد بشكل صحیح ومنتج لأثاره، كما أنه یتم رف

بإبطال العقد أو تصحیحه بینما لا یتطلب حق العدول أي إجراء قضائي من المستهلك 

.1بین طرفي العقدالالكتروني وإنما یتم ذلك 

الفرع الثالث

تمییز حق العدول عن نظام الفسخ

ا عندما یكون العقد صحیحا بكل شروطه و أركانه، ویقوم أحد الطرفین بعدم تنفیذه لهذ

، كما یختلفان )أولا(العقد، الفسخ سیكون جزاء ذلك، فحق العدول والفسخ یتشابهان مع بعض 

).ثانیا(في أمور أخرى 

أوجه التشابه: أولا

یتشابه الحق في العدول مع الفسخ بأنهما ینهیان الرابطة العقدیة في العقود الصحیحة، 

زمة للجانبین، أي أن الحق في وبمعنى آخر ینحصران في العقود الصحیحة والتي تكون مل

.العدول والفسخ لا یردان في العقود الباطلة، ولا في الالتزام بالإرادة المنفردة

كما یتفق الحق في العدول مع الفسخ بأنهما یعیدان الحال لما كانت علیه قبل إبرام 

.2العقد أي تترتب آثارهما بشكل رجعي عند إنهاء الرابطة العقدیة

مجلة الاجتهاد ، "حق المستهلك الالكتروني في العدول عن التعاقد في عقود التجارة الإلكترونیة"عمري صالحة، ل 1

.140،  ص 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 25، العدد13، المجلدالقضائي
.57شهد محمد خلیفه الكبیسي، مرجع سابق، ص 2
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لاختلافأوجه ا:ثانیا

ویختلف الفسخ عن حق العدول في كون الأول یتم إعماله بسبب إخلال الطرف الآخر 

في تنفیذ التزاماته أو عدم تنفیذها مطلقا، بینما الثاني یكون بسبب عدم مطابقة المنتوج 

للطلب الذي یریده المستهلك الإلكتروني أو لعیب فیه، بالإضافة إلى أن الأول یمكن تفادیه 

لالتزامات من الطرف المخل بینما الثاني یمكن تفادیه بتسلیم منتوج مطابق لطلب بتنفیذ ا

حق الرجوع یتم دون المستهلك الالكتروني، كما أن الفسخ یتم عن طریق دعوى قضائیة بینما 

.1اللجوء للقضاء

الفرع الرابع

تمییز حق العدول عن مهلة التفكیر

ویكون الهدف  العقد تعاقد لأخذ قراره بشأنتمنح للمالتي مدة تلك المهلة التفكیر هي 

حق إعادة التوازن للعلاقة التعاقدیة، فعلى هذا الأساس لمنها هو حمایة الطرف الضعیف و 

).ثانیا(، وكذا أوجه اختلاف )أولا(العدول أوجه تشابه بینه وبین مهلة التفكیر

أوجه التشابه-أولا

فكیر من حیث الهدف، فالهدف الذي نجد نوعا من التشابه بین حق العدول وخیار الت

یرمي المشرع لتحقیقه من وراء مهلة التفكیر، هو منح المستهلك مهلة التدبر وحسن التفكیر 

ونتیجة تسرع المستهلك في قرار التعاقد، قد یجد هذا الأخیر نفسه ملزما بعقد مجحف بحقوقه 

لتفكیر مع حق العدول من أو مضطرا للاستمرار في تعاقد لا حاجة له به، كما تتفق مهلة ا

.القانون وأحیانا اتفاق الطرفینحیث المصدر الذي هو غالبا نص 

.140141، مرجع سابق ص ص لعمري صالحة1
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ویشتركان من حیث الخصائص فكلا الحقین من النظام العام ولا یجوز الاتفاق على 

.1تها وكلاهما حق مؤقت تتم ممارسته خلال مهلة محددةمخالفتهما أو الانتقاص من مد

أوجه الاختلاف-ثانیا

ف الحق في العدول عن الحق في التفكیر، في كون الحق الأول لا یتم مباشرته یختل

إلا بعد إبرام العقد، بینما الحق الثاني یكون سابقا على إبرام العقد، كما أن مهلة التفكیر 

تستهدف تنویر المستهلك ومنحه فرصة كافیة لدراسة مدى جدوى إبرام العقد وتناسبه مع 

وح في عقود الائتمان حیث یحتاج المستهلك للتفكیر في جدوى مصالحه، ویظهر ذلك بوض

ه، وغیرها من القرض ومقداره والأعباء الناجمة عنه كمقدار الفائدة والقسط الواجب دفع

.2المسائل المرتبطة به

وریلشي حیاة، حداد لیندة، حق المستهلك في العدول عن العقد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق 1

.21، ص2020، -تیزي وزو-والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
، العدد التاسع، كلیة 8، المجلد مجلة المفكر، "الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستهلك"زغبي عمار، 2

.123، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 



الفصل الثاني

عن العقود أحكام حق العدول 

الاستهلاكية في قانون حماية 

المستهلك
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حمایة المستهلك ذهبت الى ان المستهلك له الحق في العدول عن ان معظم قوانین

ابرامه ولكن دون ان یكون ملزما بأداء تعویض معین بكونه یستخدم حق منحه الذي تم العقد 

ولكن في هذه الحالة عند عدوله عن العقد یكون مقیدا بقیود وهذا من اجل الحفاظ قانون له ال

.)المبحث الأول(.العقدعلى توازن 

قانونیة على كلا اطراف العقد على حد مجموعة من الآثار الهذا الخیاریترتب عن 

عند ممارستهم لحق العدول عن تنفیذ العقد  فیترتب عن ذلك تنفیذ بعض الالتزامات سواء 

ها للمحترف،والذي یترتب نفس فعلى المستهلك رد السلعة ودفع تكالیفتجاه بعضهم البعض 

یفسخ العقد نتیجة لعدول ثمن تلك السلعة و ستهلك فعلیه رد المالشيء على المحترف تجاه

فعدم استعمال المستهلك لهذا الحق في المؤقتة من الخیارات هذا الخیار كما أن، المستهلك

نقضي ، فهذا الحق في العدول عن التعاقد یبقي عرضة للإنهاء من طرف المدة المحددة ی

ه، واغلب التشریعات التي أقرت هذا الحق في المستهلك الذي من اجله قرر العدول لصالح

اغلب الأحیان جعلت الأحكام المنظمة لهذا الخیار متعلقة بالنظام العام وبالتالي لا تجیز 

.)المبحث الثاني(.للمستهلك النزول عنه ویقع باطلا أي شرط یقضي بغیر ذلك
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المبحث الأول

یةضوابط ممارسة حق العدول عن العقود الالكترون

المشرع ع قد وضیؤدي الى الخروج عن مبدأ القوة الملزمة للعقد فالعدولبما أن حق

وهذا من من حیث العقود أو سواء من حیث الأشخاص مجموعة من الضوابط لممارسته

أیضا مجموعة من المشرع كما وضع ،)المطلب الأول(أجل الحفاظ على استقرار المعاملات 

نونا التي والمهلة المحددة قاوالتي تتمثل في كیفیة ممارسته الإجراءات لممارسة هذا الحق

.)المطلب الثاني(یمكن فیها ممارسته لهذا الحق في العقود الالكترونیة

المطلب الأول

  ةنطاق تطبیق حق العدول عن العقود الالكترونی

من اهمهذا الحق أیضا لمواجهة المهني، ویعد حق العدول انه مكنة قانونیةیتمیز 

حق بطبیعة الحال وهذا ال ،ي قامت قوانین الاستهلاك بتكفلهامانات لحمایة المستهلك التض

یكون بینهم الموردلا یطبق على أي شخص مهما كان بل الامر یستدعي وجود المستهلك و 

، رغم ان المشرع منح للمستهلك الحق في العدول عن تنفیذ )الفرع الأول(عقد استهلاك 

فقام بتحدید العقود على كافة أنواع العقود، یردلم یجعل هذا الحقالعقد الالكتروني لكن

الخاضعة لحق العدول من جهة، ومن جهة أخرى حدد العقود المستثناة من ممارسة هذا 

.)الفرع الثاني(الحق 
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الفرع الأول

النطاق الشخصي لحق العدول عن العقود الالكترونیة

حق العدول عن العقد الالكتروني لذا سنقوم لیس أي شخص یمكن له ممارسة بما أن

بدراسة الأشخاص الذین لدیهم الحق في طلب العدول وهما اثنان المستهلك الالكتروني 

).ثانیا(، المورد الالكتروني )أولا(

صاحب الحق في العدولالمستهلك الالكتروني: أولا

الاستهلاك ولذلك یذهب الى ان المستهلك هو كل شخص یتعاقد بهدف الاتجاه الموسع 

وفقا لهذا التعریف یكون كل من یشتري سلعة ما لأغراض شخصیة أو مهنیة مستهلكها، لكن 

إذا كان الغرض من الشراء لیس الاستهلاك وانما إعادة البیع مثلا قلا یكون هذا المشتري 

ولذلك إذا تعاقد المهني للحصول على سلع وحاجات لا تتعلق بمهنته كطبیب .مستهلكا

ري جهاز كمبیوتر لعیادته، ذهب البعض الى انه یعد في هذه الحالة مستهلكا ویستفید یشت

من الحمایة في حین ذهب رأي آخر الى أنه لا یعد من المستهلكین وبالتالي لا یستفید من 

.الحمایة التي نص علیها القانون

بقصد اشباع الاتجاه الثاني ویؤیده غالبیة الفقه یعرف المستهلك بأنه كل من یتعاقد 

.1رغباته الشخصیة أو العائلیة ولذلك یستبعد التعریف من یتعاقد لشراء سلعة لأغراض مهنیة

المتعلق 02-04من قانون  02الفقرة  03المادة نص المستهلك في المشرع عرف 

"بأنه2بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة كل شخص طبیعي ومعنوي یقتني سلعا :

."یستفید من خدمات عرضت مجردة من كل طابع مهنيقدمت للبیع أو

.179، الاردن، ص 2010، دار الثقافة،3برهم نضال سلیم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة، ط 1
ر .، جالمعدل والمتمملى الممارسات التجاریة، یحدد القواعد المطبقة ع2004جوان23مؤرخ في  02-04قانون رقم 2

.2004جوان 27، صادر بتاریخ 41عدد 
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:"تنصتطرقت الى تعریف المستهلك3/1تحدیدا في مادته 03-09أما القانون رقم 

خدمة موجهةالمستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو 

خر او حیوان للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجاته الشخصیة او تلبیة حاجة شخص ا

."یتكفل به

هلك الالكتروني ، المتعلق بالتجارة الالكترونیة فقد عرف المست05-18 رقم أما القانون

، كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني المستهلك الالكتروني:"كما یليفي مادته السادسة

بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات الالكترونیة من المورد 

.1"كتروني بغرض الاستخدام النهائيالال

المورد الموقع علیه العدول:ثانیا

خدمات ك فقد یكون منتجا، موزعا، مقدم الطرف الثاني في عقد الاستهلاالموردیعد 

بائعا بالجملة أم التجزئة، الذي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك والتي تشمل 

.2الى العرض النهائي للمنتوججمیع المراحل من طور الانشاء الأولى

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم  01فقرة  03عرفته المادة كما 

كل منتج أو تاجر :"الذي یقصد به"عون اقتصادي"مستعملة مصطلح3الممارسات التجاریة 

هني الم الإطارأو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في 

".العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

ماي 16صادرة في  28ر عدد .، المتعلق بالتجارة الالكترونیة ،ج2018ماي سنة 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم 1

2018.
09-18هلاك  في ظل القانون رقم حق المستهلك في العدول عن عقد الاست"نویري محمد الأمین، لخذاري عبد الحق، 2

، كلیة الحقوق، 02، العدد57، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة، والاقتصادیة، "-بین الضرورة والتقیید–

.237، ص 2020، بن یوسف بن خدة، 1جامعة الجزائر 
.28أنظر الصفحة رقم 3
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المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من قانون رقم 3/7عرفه المشرع في المادة كما 

لیة عرض كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عم:المتدخل(، كما یلي1وقمع الغش

...).المنتوجات للاستهلاك

عقد الاستهلاك، یملك قوة اقتصادیة ومعرفیة في الطرف الثاني فيالموردیعتبر فعلیه 

لهذا " المستهلك"مجال السلع والخدمات التي یتعامل فیها، تجعله یتفوق على الطرف الثاني

.2كان هدف قانون حمایة المستهلك هو تحقیق التوازن العقدي بین الطرفین

حمایة المستهلك ، هو توسیع موردینإن الهدف الذي توخاه المشرع من توسیع طائفة ال

وبهذا قد یكون قد ألقى التزام بالسلامة على ،ةمملاءحتى یتمكن من اختیار الشخص الأكثر 

كما أنه لم یخص هذا الالتزام .عاتق كل محترف سواء كان بائعا، منتجا، مستوردا وموزعا

ولذلك یكون قد انتهج مسلك .بالمستهلك، بل یفهم بأي متعامل معهعلاقتهالمهني في 

حقیقیون، منتجین(المسؤولین المشرعین الأوروبي والفرنسي الذي وسعا من نطاق 

3).حكمیون

الفرع الثاني

لحق العدول عن العقود الالكترونیةالنطاق الموضوعي

ومهما كان محل العقد ،یستطیع المستهلك العدول عن تلك العقود التي ابرمها عن بعد

هناك عقود فعلیه ، رؤیة السلعة قبل التعاقد هیمكن للان المستهلك لاالمبرم سلعة أو خدمة،

في عقد القرض الاستهلاكي،  والتي تتمثل المشرع حددها حق العدوللأحكامخاضعة معینة

، ولكي نتمكن من تحدید النطاق الموضوعي لحق المستهلك في )أولا(التعاقد عن بعد 

.8أنظر الصفحة رقم 1
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ، "عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الالكترونيالعدول حق "ة، سي یوسف زاهیة حوری2

.19، ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي لتمنراست،الجزائر، 02، العدد 07، المجلد والاقتصادیة
.19سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع نفسه، ص 3
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مستثناة أو العقود التي لا یستطیع حصر العقود الیذ العقد الالكتروني یجبالعدول عن تنف

المستهلك فیها ممارسة الحق في العدول وهذا من أجل عدم تعسفه في استعمال هذا الحق 

).ثانیا(

حكام الحق في العدولالعقود الخاضعة لأ :أولا

:العدول فیما یليالحق فيلأحكامالخاضعة تتمثل العقود المعینة التي خصها المشرع 

:ستهلاكيعقد القرض الا-1

مفهوم القرض 1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09رقمقانون تضمن 

كل عملیة بیع  هو قرض الاستهلاك"منه، حیث نص على أن في المادة الثالثةالاستهلاكي

."للسلع والخدمات یكون فیها مقسطا أو مؤجلا أو مجزئا

مقرض أن ینقل إلى المقترض یقصد بعقد القرض الاستهلاكي، العقد الذي یلتزم به ال

المقترض عند نهایة القرض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن یرد 

نظیره في النوع، والقدر والصفة بحیث یكون هناك عرض مسبق لهذا القرض، ویكون من 

 هاكتتابالمالي الذي یمكنه الالتزامشأن هذا القرض السماح للمقترض بتقییم طبیعة ومدى 

.2وكذا شروط تنفیذ العقد

التعاقد عن بعد-2

طلب السلعة أو المنتجات التي یتم عرضها بواسطة أي "أنه التعاقد عن بعد یعرف

."من الاتصالات السمعیة أو المرئیة

  .8م أنظر الصفحة رق1
عراج كنزة، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق 2

.61-60، ص ص 2017الجزائر،،جامعة بن خدة بن یوسف، 
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عقود تبرم بین تاجر محترف ومستهلك بقصد توفیر السلع "كما یعرف أیضا على أنه

ود دون وجود مادي بین المحترف والمستهلك وتكون أو تعاقد على خدمات، وتتم هذه العق

."حدیثةاتصالباستخدام وسائل 

ما یمیز هذا التعاقد أنه لا یجمعه مجلس عقد حقیقي أي نفس المكان، بل یكون 

، كما أنه یتم بوسائل حدیثة وهو لا یقتصر على البیع فقط بل یرد على السلع افتراضي

یكون التعاقد بوسائل حدیثة أفرزتها التطورات و  ،والخدمات دون حضور مادي للأطراف

، المنصات التجاریة على شبكة الأنترنتالهاتفالفاكس، :التكنولوجیة وعصر الانترنت منها

.1ومواقع التواصل الاجتماعیة أو التجاریة

الاستثناء التي ترد على حق العدول:ثانیا

:تتمثل العقود المستثناة من الحق في العدول فیما یلي

استعمل او استفاد المستهلك من السلعة او الخدمة التي تعاقد علیها خلال  إذا-1

:المدة المحددة لممارسة حقه

یلاحظ على هذا الاستثناء من وجهة نظر حمایة المستهلكین بأنه في الغالب یصعب 

رض أو المواصفات المتفق علیها إلا بعد أكد من صلاحیة السلعة للععلى المستهلك الت

دفع المستهلك الى البدء في الحصول على ان یحاولمالها لمدة مناسبة، وهنا نجد استع

منافع السلع او الخدمات قبل انتهاء المدة المحددة لممارسة حق العدول لكي یحرمه من 

.الاستفادة من الحمایة التي وفرها هذا الخیار

.49-48سعادة مراد، تلي مولود ، مرجع نفسه، ص ص 1
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:عن الشراءإذا طلب المستهلك توفیر الخدمة له قبل انتهاء أجل العدول -2

ضمن الاستثناءات المقیدة لمكنة العدول بعد ثبوته له إذ یعد لا تدخلوهذه الحالة 

.1طلب تجهیزه بالخدمة قبل انتهاء مدة العدول نزولا ضمنیا عن مكنة العدول

العقود الواردة على التسجیلات السمعیة البصریة وبرامج الاعلام الآلي عند فتحها -3

:من طرف المشتري

إذا كان محل العقد تسجیلات سمعیة بصریة أو إلا تقرر حق العدول للمستهلك لا ی

إذا كان قد قام بنزع الغلاف الخاص بالتسجیل السمعي البصري أو قام ،برامج إعلام الآلي

.بفتح برنامج الاعلام الآلي أو القرص المضغوط

ة الفكریة، فمنح الهدف الأساسي من وراء هذا الاستبعاد هو حمایة حقوق الملكییكمن 

المستهلك الحق في العدول عن العقد قد یمكنه من الحصول علیها بدون مقابل، فقد یفتح 

الى المعني المستهلك التسجیل السمعي البصري أو برنامج الحاسوب وینسخه ثم یرجعه 

.مساسا بالملكیة الفكریةما یشكلمستندا على حقه في العدول وهذا 

أو  تهامن المنتجات القابلة لأخذ نسخ من محتویاعندما یكون محل العقد -4

، ومن هذه المنتجات أو نقلها بأیة طریقة أخرى بعد نزع أختامها وتمزیق أغلفتهاتسجیلها

برامج الأجهزة الالكترونیة ، أو)CD(أشرطة الفیدیو والاسطوانات والأقراص المدمجة 

)Software( والمنتجات الالكترونیة)DigitalProducts(، حیث أتاحت الأنترنت من

خلال خدماتها المتنوعة للمستهلك شراء هذه المنتجات من خلالها تحمیلها 

)Downloading( من المواقع الالكترونیة التي تعرض هذه المنتجات على الشبكة

وخصوصا المطبوعات الالكترونیة من الصحف والمجلات والكتب والبحوث وكذلك الأفلام 

خ، ویقوم هذا الاستثناء بالدرجة الأساسیة على اعتبار حمایة حقوق ال...والصور الرقمیة

.802، ص مرجع سابقتبوب ربحي فاطمة الزهراء، 1
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المستهلك ان یكون الملكیة الفكریة لأن منح المستهلك خیار العدول في هذه الحالة یمكن 

سيء النیة من ارجاع هذه المنتجات الى المحترف بعد نسخها أو إعادة انتاجها وذلك بحجة 

1.له القانوناستعماله لخیار العدول الذي كفله 

:عقود السلع التي یخضع ثمنها لتقلبات السوق-5

تحدید ثمنها لتقلبات السوق العالمیة مثل البورصة كالذهب ي فبعض السلع تخضع 

والفضة، فالعدول في مثل هذه العقود یطرح العدید من الإشكالات خاصة أن المبلغ المقدر 

ما قدوهذا  ،ما اقل أو أكثرالعدول إرسة الحق فيوقت إبرام العقد سیكون مختلفا عن مما

حة المستهلك أو المورد الالكتروني، لهذا تم استثناء مثل هذه العقود من لیؤثر على مص

.2نطاق خیار العدول

:العقود الواردة على خدمات الرهان المصرح بها-6

تقوم هذه العقود في الأساس على عنصر الاحتمال، وحظ الربح والخسارة فیها یكون 

.3مصلحتهلا تخدملأنهاتوقعا، فلا یمكن للمستهلك العدول عنها بدعوى م

لا یمكن تصور إجراء حق العدول في العقود التي تنطوي على خدمات الرهان 

لا شك أن جوهر هذه العقود یتنافى والحق في العدول عن العقد المقرر لحمایة ،4والیانصیب

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، "حق العدول عن عقد الاستهلاك الالكتروني"صیرة، نویس نبیل، خلوي ن1

.182، ص 2018،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة، 4، العدد 3، المجلد والسیاسة
، "ارسة الحق في العدول في عقد الاستهلاك الالكتروني وآثارهالقیود القانونیة الواردة على مم"بوساحة نجاة، جروني فایزة، 2

، 2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشاذلي بن جدید، الطارف،02، العدد 01، المجلد مجلة الباحث القانوني

  .96ص 
.1352بوخرص نادیة، مرجع سابق، ص 3
.96بوساحة نجاة، جروني فایزة، مرجع نفسه، ص 4
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ود یقدم علیها انطلاقا من روح المجازفة والمغامرة ، فالمتعاقد في هذا النوع من العقالمستهلك

.1دول وإلا فقد العقد جوهره ومغزاهعلى نحو لا یسمح بتخویله الحق في الع

المطلب الثاني

إجراءات ممارسة المستهلك حق العدول عن العقود الالكترونیة

مهل ان ثبوت الحق في العدول غایته الأساسیة هو تحقیق رضا المستهلك بشأن التب

من أي قیود العدول عن العقد الأمر الذي یلزم تحریر إرادة التعبیر في في إبرام العقد، وهذا 

ان عند ممارسة هذا الحق لا تخضع لإجراءات خاصة، فالأصل في ذلك ،تباعا لهذه الغایة

ولكن هناك استثناء وهو ، )الفرع الأول(فلهذا لم یشترط المشرع إجراءات خاصة لممارسته 

.)الفرع الثاني(م المدة المحددة قانونا لممارسة حق العدولاحترا

الفرع الأول

كیفیة ممارسة حق العدول عن العقود الإلكترونیة

لممارسة الحق في العدول اعلام الشخص الذي یمارس هذا الحق في مواجهته، یجب 

لممارسته  ةویتمیز أیضا بوسائل مهم،)أولا(معینة شروطیجب التقید بممارسة هذا الحق فال

).ثالثا(وممارسة حق العدول عن العقد عبئ اثبات الادعاء، )ثانیا(

شروط ممارسة الحق في العدول: أولا

یمكن استخلاص شروط ممارسة الحق في العدول وذلك بالرجوع الى التشریعات التي 

:المتمثلة أساسا فيناك شرطین أساسین لممارسته فه الحق،تقرر هذا 

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه ، كلیة )دراسة مقارنة(لي بخالد ، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري عجا1

.235، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، 
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قانونا دةخلال المدة المحدلعدولان یتم ا-1

القانوني لابد أن یمارسه المستهلك خلال المدة لكي ینتج الحق في العدول أثره 

المحددة قانونا، فبالنسبة للمشرع الجزائري وكما أشار إلى الحق في العدول من خلال 

، فهو تطرق كذلك إلى مسألة المدة المحددة الإلكترونیةالقانون المتعلق بالتجارة 

عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، أیام )04(عدول، والتي حددها بأربعة لل

05-18من قانون رقم 22حسب المادة دون المساس بحقه في المطالبة بالتعویض

یمكن المستهلك .....:"حیث تنص،السالف الذكرالمتعلق بالتجارة الالكترونیة

أیام عمل )4(حالته في أجل أقصاه أربعةالالكتروني إعادة إرسال المنتوج على 

في المطالبة ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، دون المساس بحقه

."بالتعویض عن الضرر

یوما تحتسب من الوقت الذي یتم فیه 14أما المشرع الفرنسي فحدد هذه المدة ب 

ان خدمة فحددها ب تسلیم السلعة الى المستهلك إذا كان محل العقد سلعة، أما إذا ك

.1یوما تسري من الوقت الذي یتم فیه العقد14

  :ذلكلهتجیزالتيالعقودنطاقفيالعدولفيحقهالمستهلكیمارسأن-2

یسريوالمحترفالمستهلكبینالأنترنتشبكةعبرتبرمالتيالعقودكلأنالأصل

بمصلحةالإضراروعدمالعقديللتوازنضماناولكنالعدول،فيالمستهلكحقعلیها

زیجو فلاالعدول،فيالحقنطاقمنالعقودبعضالتشریعیةالنصوصاستثنتالمحترف

.2الیهالإشارةسبقكمافیهاالحقهذاممارسةللمستهلك

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، 18/05بلعابد فاروق، النظام القانوني لحمایة المستهلك المعلوماتي في ظل قانون 1

.45، ص 2020الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي،أم البواقي، 
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "حق العدول عن العقد كآلیة مستحدثة لحمایة المستهلك الإلكتروني"جامع ملیكة، 2

.458-457، ص ص 2020، جامعة غردایة، 1، العدد 13المجلد 
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:وسائل ممارسة حق العدول:ثانیا

ه إلا أنإذا كانت التشریعات لم تحدد شكلا معینا لممارسة عدول المستهلك عن العقد، 

من الناحیة العملیة یكون من مصلحة المستهلك عند استعماله لهذا الخیار أن یعبر عن 

من خلال وسیلة تمكنه من إثبات العدول عند منازعة المحترف له في حدوثه وهو ما عدوله 

یمكن تحقیقه مثلا من خلال تضمین عدوله لخطاب موصى علیه بعلم الوصول، إلا أن 

القانون الفرنسي وضعت سلسلة التزامات على عاتق المهني، خاصة بعض القوانین المقارنة ك

.1في عروض التعاقد عن بعد ومن ذلك ما یتعلق بحق عدول المستهلك عن العقد

عبء إثبات الادعاء بممارسة حق العدول:ثالثا

طرق الاثبات تطبیقا العدول على عاتق المستهلك بكافة حق اثبات ممارسة عبء یقع 

وذلك في حالة إغفال المشرع تحدید وسیلة كتابیة معینة، "ة على من ادعىنالبی"لقاعدة 

:فعلیه یجب أن یثبتالأمر الذي یثقل كاهل المستهلك من الناحیة العملیة، 

لحقه في العدول فعلا همباشرت.

2.تم مباشرته خلال المدة المحددة قانونا هان

الفرع الثاني

مهلة ممارسة الحق في العدول

هلة ممارسة حق العدول بمثابة فترة التفكیر والتأمل للمستهلك لحمایته من متعتبر 

لقانونیة اولتحدید المهلة المدة،وهذا من أجل منعه من التعاقد قبل انهاء المتسرع،القبول 

مجلة الرسالة للدراسات ، "حق المستهلك في العدول عن التعاقد وتطبیقاته في القانون الجزائري"فرحان عبد الحكیم، 1

، 2021، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة بن یوسف بن خدة، 03، العدد06، المجلد والبحوث الإنسانیة

  .506ص
.66بق، ص بن شوك سجیة، مرجع سا2
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، ومهلة العدول في الخدمات )أولا(لممارسة هذا الحق یجب التطرق لمهلة العدول في السلع 

.)ثانیا(

العدول في السلعمهلة: أولا

نص المشرع على حق التراجع عن العقد الذي یكون محله سلعة في المرسوم التنفیذي 

غیر أنه یتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانیة "  02فقرة  11في المادة 15-114

"....، تحسب من تاریخ إمضاء العقدعمل)8(أیام

ع والمنتجات ولكن المستهلك ة من السللوفي حالة ما إذا ورد عقد الشراء على جم

تسلمها على دفعات، یبدأ سریان أجل التراجع عن العقد من وقت تسلیم آخر دفعة من السلع 

أو المنتجات محل التعاقد، وهذا إذا تسلمها على دفعات، مثلما هو مقرر في قانون 

.1الاستهلاك الفرنسي

ة الزمنیة المخصصة لذلك عندما یقر المشرع الحق في العدول فإنه یعقبه بتحدید المد

مدة طویلة عرضة لممارسة العدول علیه من العقد  بعد ابرامالموردلأنه غیر معقول أن یبقى 

طرف المستهلك، فإذا أنقضت الفترة المحددة للعدول ولم یمارس فیها المستهلك هذا الحق 

ة المستهلك والهدف من إقرار هذه المدة هو حمایعبء،من هذا الالموردسقط حقه ویتحرر 

.2من تسرعه وعدم تبصره وإنهاء العقد قبل انقضاء فترة العدول

مهلة العدول في الخدمات:ثانیا

عن محله أداء خدمة كان تبدأ المدة المقررة لممارسة الحق في العدول عن العقد إذا 

من 21-121حیث نصت المادة المستهلك العرض المقدم من المهني،بعد من لحظة قبول 

بوزراع مولود، ظریف ولید، حق التراجع عن العقد، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1

.48، ص 2017محمد الصدیق بن یحیى،جیجل،
دایخة لخضر، حق المستهلك في العدول عن العقد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 2

.32، ص 2018السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر،
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تبدأ مدة سریان الحق في الخدمات،الاستهلاك الفرنسي فیما یخص عقود تقدیم قانون

.ابتداء من یوم ابرام العقدالعدول 

نص المشرع الفرنسي على مدة استثنائیة على سبیل مجازات المهني المخل بتنفیذ 

الى  المستهلك بحقه في العدول، فرفع مدة ممارسة المستهلك لحقه في العدولبإعلامالتزامه 

.1أیام07أشهر بدلا من 03

لثانيالمبحث ا

وحالات انقضائهعن العقود الالكترونیة ثار ممارسة الحق في العدول آ

العقد الإلكتروني رابطة بین شخصین هما المستهلك والمورد، فإن حق العدول یعتبر 

عنه عدة المستهلك قد ینجمالذي أقرته بعض التشریعات للطرف الضعیف في العقد ألا وهو 

والتي تتمثل فیرد السلعة للمتدخل ودفع تكالیف وهذه 2أثار على طرفي العلاقة التعاقدیة

فتتمثل آثار حق العدول في رد الثمن وفسخ العقد الموردالاثار   بالنسبة للمستهلك، أما 

ان ممارسة الحق في العدول عن تنفیذ ، فعلیه الإلكترونيوأخیرا إمكانیة تعویض المستهلك 

العقد الالكتروني في المدة المحددة قانونا ووفق شروط معینة یترتب اثار قانونیة للمتعاقدین 

، فاذا انقضت المدة المحددة قانونا دون اعمال مكنة العدول )المطلب الأول(على حد سواء

في حالة ما إذا ابدى رغبته في العدول ، أما من طرف المستهلك یصبح العقد واجب التنفیذ

).المطلب الثاني(اقد فان هذا العقد یزول وینقضيعن التع

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة 05-18عمرون لیدیة، مادیو بیلال، حمایة المستهلك في ظل القانون رقم 1

.71-70، ص ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، 
یة وحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، ، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن قطاف إسماعیل، العقود الالكترون2

.81، ص2006خدة، الجزائر،
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المطلب الأول

ممارسة حق العدول عن العقود الالكترونیةآثار 

الشك وعدم الاستقرار منالعقد محاطا بحالةفیهلا شك ان الحق في العدول یبقى

ه لمستهلك له الحق في العدول عنه بإرادتفهذا العقد غیر ملزم لان ا،للفسخلأنه قابل 

المنفردة، فیترتب على اختیار المستهلك العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني زوال العقد 

علیه قبل التعاقد، فممارسة الحق في  توانقضاؤه، وعلى الأطراف إعادة الحالة الى ما كان

العدول في المدة المحددة قانونا ووفق ضوابط معینة یؤدي ذلك الى محو الاثار العقدیة التي 

سواء على والذي یرتب اثار على الطرفین في العقد الاستهلاكي،نین المتعاقدینشئت ب

.)الفرع الثاني(أو المهني)الفرع الأول(المستهلك

الفرع الأول

على المستهلكأثار حق العدول 

انهاء العقد وإعادته الى الحالة یترتب على المستهلك عند ممارسة الحق في العدول

المستهلك التزاموالمتمثلة أساسا في امه وینجم عن ذلك آثار مهمة التي كان علیها قبل ابر 

).ثانیا(، وكذا التزام بدفع تكالیف رد السلعة )أولا(الموردبرد السلعة الى 

:الموردالتزام المستهلك برد السلعة إلى: أولا

رد المبیع إن كان سلعة أو التنازل عن الخدمة،یستتبع ممارسة المستهلك لحق العدول

الحالة التي كانت علیها وقت ابرام العقد، أو وقت التسلیم، في بالنسبة للسلعة، ینبغي ردها 

المحترف غیر أنه عند بیع المنتوجات الغذائیة القابلة للتلف، یستحسن عدم ردها ومطالبة 

یمكن :"...1من قانون التجارة الالكترونیة22/1وهذا ما نصت علیه المادة .بالتعویض

.29أنظر الصفحة رقم 1
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أیام عمل )4(الالكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة المستهلك 

..."ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج

یجب على :"التي تنصالقانون نفسهمن 23/2وهو ما نصت علیه كذلك المادة 

أربعة المستهلك الالكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها 

..."أیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض)4(

كما نصت تشریعات البیع الالكتروني على استبعاد ممارسة حق العدول على بعض 

المبیعات، كالخدمات، والبرامج، والتسجیلات الصوتیة أو المرئیة، وتكمن العلة في هذا 

1.حقه في العدولفي استعمالعسف المستهلكالاستبعاد في عدم ت

المستهلك بدفع تكالیف رد السلعةالتزام:ثانیا

سالفا ان من خصائص حق العدول أنه یعد حقا مجانیا، وعلى ذلك فإنه إذا ذكرنا 

مارس المستهلك حقه في العدول وتحلل من عقد الاستهلاك ومما قد یرتبط به من عقود، 

ف رد السلعة للمعني إذا كان قد تسلمها قبل قرار العدول، ولا غرو فإنه یلتزم بتحمل مصاری

.أن هذا یحقق العدالة ویضمن التوازن المنشود بین العاقدین

المستهلك لمصاریف رد السلعة یعد أمرا طبیعیا نتیجة لمباشرة حقه في ان تحملكما 

ب إلیه خطأ، لا ینسحترف الذي ممارسة العدول إلى إلحاق ضرر بالملا تؤديالعدول، حتى 

2.ومن ثم كان لزاما على المستهلك تحمل تبعات قراره بالعدول

، كلیة الحقوق، 22، العدد 12، المجلد مجلة معارف، "حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني"معزوز دلیلة، 1

.14، ص 2017اج، البویرة، ، جامعة أكلي محند أولح
بالعبیدي رافع أحمد، عبد الجلیل لخویمس، حق المستهلك في العدول على ضوء التشریعات المقارنة، مذكرة لنیل شهادة 2

.71، ص 2019ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة حمه لخضر ،الوادي، 
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الفرع الثاني

الموردأثار حق العدول على 

أیضا تترتب علیه أثار موردتترتب على المستهلك أثار عند ممارسته لحق العدول فال

سخ العقد كنتیجة لعدول ، وكذلك ف)أولا(برد الثمن الموردالتزامعلى حد سواء والمتمثلة في 

).ثانیا(المستهلك 

برد الثمنالموردالتزام: أولا

تلقاه من المستهلك، كقیمةالموردأقر المشرع الجزائري بوجوب رد الثمن الذي یكون 

المتعلق بالتجارة 22/2وهذا ما نصت علیه المادة 1للمنتوج الذي سلمه للمستهلك

أن یرجع إلى المستهلك الالكتروني المبلغ ونيالالكتر المورد یجب على :"2الالكترونیة

یوما ابتداء )15(المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، خلال أجل خمسة عشر

".من تاریخ استلامه المنتوج

من 04البند  03الفقرة  23فیما یتعلق بموقف المشرع الجزائري نجده نص في المادة 

إلغاء الطلبیة -:"...ویلزم المورد الالكتروني بما یلي":ذكره على ما یلي05-18قانون 

..."وإرجاع المبالغ المدفوعة

أما في مجال التجارة الالكترونیة، فقد ألزم المشرع المحترف برد الثمن الذي تلقاه من 

لم تلك المدة من تاریخ تساحتسابأیام، یبدأ )04(المستهلك في أجل أقصاه أربعة أیام

.3هام برده على حالتالمنتوج الذي ق

، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "تهلك في العدول في التشریع الجزائريحق المس"جحایشیة نورة ،عصام نجاح، 1

.492، ص 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 01، العدد 11
.29أنظر الصفحة رقم 2
یل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق وریاشي حیاة، حداد لیندة، حق المستهلك في العدول عن العقد، مذكرة لن3

.48، ص 2020، -تیزي وزو-والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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عند ممارسة المستهلك لحقه في العدول یلتزم المورد الالكتروني برد ثمن السلعة خلال 

المورد برد  إلزامالجوهري للعدول عن العقد المبرم عن بعد هو فالأثرالمدة المحددة قانونا، 

.1السلعة او الخدمة

إرجاع المبالغ المدفوعة یجب ان یتم"من ذات المادة نصت على أن 04أما الفقرة 

.یوما من تاریخ استلامه المنتوج من طرف المستهلك)15(خلال أجل خمسة عشر 

فسخ العقد كنتیجة لعدول المستهلك:ثانیا

فممارسة حق أكثرقد یكون العقد المراد العدول عنه مرتبطا بعقد آخر أو له ملحق أو 

العقود والملاحق التابعة له مثل عقد العدول في العقد الأصلي تؤدي مباشرة إلى إنهاء 

القرض الاستهلاكي الذي یمنح للمستهلك من طرف الغیر بهدف تسدید ثمن سلعة أو خدمة 

، فالعدول عن الشراء ینهي معه عقد القرض وهذا لموردوالتي كانت محل عقد شراء مع ا

صلي، لأن القرض تطبیقا للقاعدة العامة التي تنص على زوال العقد التبعي بزوال العقد الأ

.2في مثل هذه الحالات مخصص لتمویل العقد الذي عدل عنه المستهلك

إمكانیة تعویض المستهلك الالكتروني:ثالثا

دون المساس بحقه ...:"جارة الالكترونیة الجزائريمن قانون الت22/1نصت المادة 

لالكتروني أن وفي هذه الحالة، یجب على المورد ا.في المطالبة بالتعویض عن الضرر

یرجع إلى المستهلك الالكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، 

."یوما ابتداء من تاریخ استلامه المنتوج)15(خلال أجل خمسة عشر

مجلة ، "05-18الحق في العدول آلیة لحمایة المستهلك الالكتروني في ظل القانون "مغراوي حیاة، حاج بن علي محمد، 1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف 01، العدد 09، المجلد الدراسات القانونیة المقارنة

.415، ص 2023،
.36دایخة لخضر، مرجع سابق، ص 2
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إلغاء الطلبیة ....یجب على المورد :"من نفس القانون23/3كما نصت المادة 

الإخلال بإمكانیة مطالبة المستهلك الالكتروني بالتعویض وإرجاع المبالغ المدفوعة دون

)15(یجب أن یتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر .في حالة وقوع ضرر

."یوما من تاریخ استلامه المنتوج

الأخطاء التي قام بها المورد لحق ضرر بالمستهلك الالكتروني نتیجة إذاوعلیه 

لآجال تسلیم المنتوج، أو كان هذا المنتوج معیبا أو عدم احترامهالالكتروني والمتمثلة في

غیر مطابق للطلبیة فیمكن للمستهلك الالكتروني بالإضافة للخیارات المتاحة له من قبل 

المشرع والمتمثلة في العدول عن التعاقد أو المطالبة باستبدال المنتوج أو إصلاح عیبه، 

.1لذي لحقه من جراء تلك الأخطاءیمكنه أیضا المطالبة بجبر الضرر ا

المطلب الثاني

عن تنفیذ العقود الالكترونیةكیفیة انقضاء الحق في العدول

من بین اهم الالیات القانونیة الحدیثة التي لجا الیها المشرع وذلك العدولحقیعتبر

ول عن ینقضي حق العدإلا ان هذا الحق غیر دائم، إذ فعالة للمستهلك، اللتوفیر الحمایة 

الفرع (حالة استعمال المستهلك لهذا الحق  في المتمثلتینحالتین و تنفیذ العقد الالكتروني في

لأنه من الخیارات تهفوات المدة المحددة لممارسحالة فيكذلك كما ینقضي )الأول

.)الفرع الأول(المؤقتة

جودي شیماء، حجیري حكیمة، حق المستهلك في العدول عن العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، كلیة الحقوق 1

.35، ص 2021والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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الفرع الأول

انقضاء حق العدول باستعماله

دول عن العقد تطبیق شق من العقد والعدول عن الشق صاحب الحق في العلا یمكن 

الآخر أو تنفیذ بعض الشروط دون بعضها الآخر فصاحب الحق في العدول مخیر بین نفاذ 

العقد أو العدول عنه لأن طبیعة استعمال هذا الحق لا تقبل الانقسام لذا إذا اختار المتعاقد 

خلال مدة العدول یرتب صفة اللزوم حقه  في العدول یؤدي إلى انقضائه، فتوقیع العقد

، وأصبح باتا واجب انقضىبالعقد ویكون على أطرافه واجب تنفیذه لأن الحق في العدول قد 

التنفیذ، إلا في حالة ما إذا كان النقض بحكم قضائي أو لأسباب أخرى كتمسك المستهلك 

.1بفسخ العقد لسبب خفي اكتشفه بعد توقیع العقد

تهلك حقه في العدول في العقد الالكتروني فإن الشك الذي یحول بمجرد ممارسة المس

ان اعمال حق العدول من جانب ، 2رد انقضاء تلك المدة الممنوحة لهحوله، ینقضي بمج

التي كانت سائدة بشأن استمرار العقد من الشكوكالطرف الضعیف في العلاقة، معناه ان 

.تماما ویكون العقد كأنه لم یكنتزولعدمه 

انقضاء حق العدول بالممارسة یؤدي الى زوال العقد والالتزامات المتعلقة به، غیر  إن

التزامات جدیدة على عاتق المستهلك، مثل رد السلعة، بالإضافة نشوء أن إعماله یؤدي إلى 

.3فیكون ملزما برد الثمنالمورد، اما بالنسبة الى اعادتهاالى تحمله تكالیف 

بلهادف ابتسام، سقوالي خولة، حق العدول عن العقد، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في القانون، كلیة 1

.64، ص 2020،قالمة، 1945ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
ادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق إبلعید دیهیة، لعناني حكیمة، أحكام العدول عن العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شه2

.48، ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
.70-69مریدي ایمن، مرجع سابق، ص ص 3
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الفرع الثاني

حق العدوللإعمالالمحددة فوات المدة

العقد المقترن لا یظلن أوالهدف من تحدید المدة في ،یعتبر العدول بطبیعته حقا مؤقتا

بالعدول غیر محدد المدة وعلى نحو یصیب العقد بعد الاستقرار خلالها، كما یترتب على 

الشك وعدم  اتبصفوما یؤدي إلیه من اتصاف هذا العقد ،ذلك مساس بمبدأ استقرار التعامل

الیقین بین نفاذه وبقائه وعلیه تقضي القاعدة العامة في حق العدول أنه مؤقت لمدة قصیرة 

1.ولیست طویلة

المتعاقدین الى ارجاع كما تعتبر مهلة العدول حاسمة للطرفین فإما العدول عن العقد 

العقد والمضي فیه التي كان علیها قبل التعاقد ویعتبر العقد كأن لم یكن، وإما إتمام الحالة 

.2وبالتالي تترتب آثار والتزامات على كلا الطرفین

فلهذا استلزم أن یكون هذا الحق الذي تم منحه للمستهلك مقترن بفترة تنقضي بتمام 

انقضائها، حتى تلحق صفة اللزوم بالعقد في مواجهة المستهلك ویصبح بات واجب التنفیذ 

3.نهما بعد ذلك بالانفراد عنهكاملا على كلا الطرفین ولن یتمكن أي م

60حلوان محمد، أحمد مراح، مرجع سابق، ص 1
.85زیغم محاسن ابتسام، مرجع سابق، ص 2
حمایة المستهلك الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، بوراي حمیدة، حق العدول عن العقد كآلیة مستحدثة ل3

.61، ص 2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي أولحاج، البویرة، 
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بعدما أتى المشرع بحق العدول أصبحت عقود التجارة الالكترونیة في تزاید مستمر لأن 

حق العدول سهل الأمور للمستهلكین حیث إذا كان هناك خلاف أو نزاع بینهم وبین 

متسارع، یكون لدى المستهلك المحترفین یمكن له طلب العدول فهذه العقود أصبحت في نمو

ثقة وارتیاح في إبرام مثل هذه العقود دون تردد، فالمشرع حماه من كل المخاطر والأخطاء 

.والتعسفات التي یمكن أن یتعرض إلیها

الإلكتروني وهذا لحمایة الموردیبرم العقد الإلكتروني بین المستهلك الإلكتروني و 

سفات التي یمكن أن یتعرض إلیها المستهلك منح ونظرا للأخطاء والتعالطرفین،مصلحة 

المشرع حق العدول له، وهذا لحمایته وأیضا من أجل تحقیق التوازن بین الطرفین، فهذه 

الأضرار یمكن أن تكون خاصة عندما یطلب الطرف الضعیف من المورد الإلكتروني أن یرد 

یمارس حقه بطریقة غیر له ماله أو یطلب منه التعویض، كما للمستهلك الإلكتروني أن 

.مشروعة

یمكن أن تثار خلافات بین أطراف العقد الإلكتروني وبدلا من اللجوء إلى القضاء 

وتضییع الكثیر من الوقت والمال وأیضا تشویه سمعة المهني یستحسن اللجوء إلى العدول 

.لحل هذه الخلافات بشكل ودي

یتحقق الحق في العدول عن العقد بعد صدور القبول وإبرام العقد عبر شبكة الأنترنت 

الإلكتروني سواء كان العقد من عقود الإذعان أو من العقود الرضائیة، إلا أنه یرد على هذا 

:الموضوع مجموعة من الانتقادات تتمثل أساسا في

جمعیات لحمایة المستهلك الإلكترونيعدم وجود.

العدولعدم حمایة المورد الإلكتروني نظرا للتطبیق الواسع لحق.

 عدم تعدیل المشرع الجزائري المنظومة القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك

.الإلكتروني
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عدم وجود ورشات تشرح فیها آلیات حمایة المستهلك الإلكتروني.

 حق العدول تعرض إلى العدید من الانتقادات أهمها أنه مخالف لمبدأ القوة الملزمة

 .للعقد

لعدول جزاء عكس المشرع الفرنسياعتبر المشرع الجزائري حق ا.

:وصلنا من خلال دراستنا إلى بعض الاقتراحات

 یجب أن تكون هناك جمعیات تقوم بحمایة المستهلك الالكتروني، حین یقوم بإبرام

.العقد الالكتروني بینه وبین المورد الالكتروني

ة أثناء یجب حمایة المورد الالكتروني ولیس فقط المستهلك الالكتروني وخاص

.التسلیم

 یجب على المشرع الجزائري تعدیل المنظومة القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك

الالكتروني وهذا لتحقیق التوازن العقدي بین المستهلك الالكتروني والمورد 

.الالكتروني

 یجب أن تكون هناك ندوات تشرح للمستهلك الالكتروني كونه الطرف الضعیف

.یقع في الأخطاءكیف یأخذ حقوقه ولا 

وفي الأخیر یمكن أن نقول حق العدول عن التعاقد الالكتروني قام بتشجیع 

المستهلكین في الدخول في مجال التجارة الالكترونیة، وذلك بما تحققه من توازن بین 

.الطرفین

وحتى المحترفین بعلمهم أن المستهلك الالكتروني یمكن أن یطلب حق العدول إذا 

ج أو السلعة لم تعجبه، أصبحوا حتى هم یقدمون أفضل المنتجات والسلع وبأسعار كان المنتو 

.مناسبة
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:ملخص

جاء المشرع الجزائري بحق العدول من أجل حمایة المستهلك الإلكتروني، حیث یعد حق 

العدول من الحقوق المقررة للمستهلك، وهذا من أجل إعادة التوازن للعلاقة العقدیة، ویعود سبب 

.الذي یملك الخبرةالموردإلى قلة خبرة ومعرفة المستهلك الطرف الضعیف، عكس تقریر هذا الحق 

لا یمارس المستهلك حق العدول هكذا عشوائیا، وإنما یأتي في مرحلة ما بعد إبرام العقد، 

بقراره عندما یقرر الموردویجب أن یحترم المدة المقررة قانونا، أو اتفاقیا، وعلى المستهلك إعلام 

وینتج عن هذا الأخیر آثار التي هي أن المستهلك یجب أن یرد السلعة للمتدخل، و أن العدول،

ملزم بأن یرد الثمن المورد یتحمل أیضا تكالیف ردها إذا كان قد تسلمها قبل قرار العدول، وا

.للمستهلك ویفسخ العقد بسبب عدوله أخیرا یمكن تقدیم تعویض المستهلك الإلكتروني

أن ینقضي إذا استعمله صاحبه فلا یمكن تقسیمه إلى قسمین یعني لا یمكن لحق العدول 

یمكن للمستهلك أن یطبق قسم من العقد ویقوم بالعدول عن القسم الآخر، وینقضي أیضا إذا فات 

.أوان إعمال حق العدول

Abstract :

The Algerian legislator provided the right of withdrawal in order

to protect the electronic consumer the right to withdraw is one of the

rights granted to the consumer this is in order to restore balance to the

contractual relationship the reason for determining this right is due to

the lack of experience and knowledge of the consumer the weak party

as opposed to the intervener who has the experience.

The consumer does not exercise the right to withdraw at random

rather it comes at a stage after concluding the contract and must

respect the period stipulated by law and agreement and the consumer

must inform the intervening party of his decision when he decides to

withdraw the right of withdrawal may expyre if its owner uses .


